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 :ملخص

الإجهاض هو أحد المشاكل الصحية التي تمس النساء خلال الحياة الإنجابية فالمرأة 

والذي يطلق الاختياري أو بدونه  بالإجهاضيعرف  قد تتعرض له سواء برضاها وهذا ما

كان  إذا للإجهاضالحامل  ونتيجة لظروف صحية قد تلجأ ،عليه بالإجهاض الإجباري 

فهناك وسائل متعددة  ،العلاجي بالإجهاضنسميه  االحمل يشكل خطر على صحتها وهذا م

قوم عندما ي الإجهاضعن جريمة  ولمسؤ الجنين والصيدلي يكون  لإسقاط إليهايتم اللجوء 

فتقوم مسؤوليته الجزائية  ،النصح بتناول دواء مجهض أو  للإجهاضبصرف أدوية مؤدية 

 سواء في قانون العقوبات الإجهاضمنع فالمشرع الجزائري  الإجهاضجريمة  أركانبتوفر 

مع جازته في بعض الحالات أما الشريعة  ،11-18في قانون الصحة الجديد رقم أو

 الإجهاضاكتملت عناصر جريمة  إذاللضرورة العلاجية وعليه  وأجازتهحرمته  الإسلامية

     .توقع العقوبة على الصيدلي

  .العقوبة ،المسؤولية الجزائية ،أدوية ،الصيدلي ،الإجهاض :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

Abortion is one of the health problems affecting women 

during reproductive life, women may be exposed to it either with 

their consent and this known as optional abortion, which is called 

compulsory abortion as a result of health conditions the pregnant 

woman may have an abortion if the pregnancy poses a risk to 

their health and this is referred to as medical abortion ,there are 

many ways to get rid of the fetus and the pharmacist is 

responsible for the crime of  abortion when he dispenses 

medication. 

 That lead to abortion or advice on taking a prescription drug, 

whose criminal responsibility provides the elements of the crime 

of abortion algerian legislator considered it a deliberate crime to 

prevent abortion in the penal law and the new health act no 18-

11, with his permission in some cases he also deprived him of 

islamic law not of necessity if the elements of the offense of 

abortion have been completed the punishment of the pharmacist 

is expected. 

Key Words: abortion, a pharmacist, medication, criminal 

responsibility, the punishment.  

 :مقدمة

 و   "ذلك من خلال قوله عز وجللقد كرم الله تعالى الإنسان و 
 
  د  ق  ل

 
 م  ي آد  ن  ا ب  ن  م  ر  ك

 م  ح  و  
 
  م  اه  ن  ل

 
  ب  في ال

  ر 
 
  ر  ح  ب  وال

 ز  ر  و 
 
  ن  م    م  اه  ن  ق

 
 ي   الط

 و   ات  ب 
 
 ض  ف

 
 ل

 
 ع   م  ه  نا

 
 ل

 
  ن  م  م   ير  ث  ى ك

 
 خ
 
 ن  ق  ل

 
 ض  ف  ا ت

ا
 1 "يلا

في ديننا الحنيف مقدسة  الإنسانيةفالله عز وجل خلق الحياة وهي هبة منه والحياة 

في الأحوال المنصوص عليها في الشريعة  إلا يجوز الاعتداء أو القضاء عليها  فلا  ،ومصورة

  ن  م  "وذلك لقوله تعالى  ،الغراء
 
  ل  ج  أ

 
  ك  ل  ذ

 
 ا ع  ن  ب  ت  ك

 
  يل  ائ  ر  س  إ  ي ن  ى ب  ل

 
  ن  م   ه  ن  أ

 
  ل  ت  ق

 
 ا ب  سا ف  ن

 
 ر  ي  غ

 
 
  س  ف  ن

 
  و  أ

 
  اد  س  ف

 
 ف

 
 ك
 
 م  ن  أ

 
  ن  م  و  ا يعا م  ج   اس  الن   ل  ت  ا ق

 
 اه  ي  ح  أ

 
 ا ف

 
 ك
 
 م  ن  أ

 
فظ فح ،2"ايعا م  ج   اس  ا الن  ي  ح  ا أ

المال فكل فرد من ، النسل ،العقل ،التي تشمل الدينالنفس هو أحد مقاصد الشريعة و 

 .البشر يبدأ كجنين
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والقانون منحت لهذه الكينونة التكريم والحماية  الإسلاميةلذلك نجد أن الشريعة  

للطفل هو حقه في  فأول حق يثبت ،منذ لحظة تواجده وحتى ميلاده وخروجه للحياة

 فلا ،لكي ينمو نمو جيدا وهو في بطن أمه  وحمايته طبيا الحياة فلابد من تهيئة له الجو 

يكون الجنين عرضتا  تتناول مواد تتصف بالخطورة لكي لا ينبغي للأم وهي حامل أن 

ن من أكبر الأضرار التي تصيب ستحق حماية كاملة شرعا وقانونا فإي إنسانللأضرار فهو 

 .3الإجهاضالجنين هو 

منذ العصور من أقدم الممارسات الطبية فقد وجدت أدلة على ممارسته فهو يعد 

نيات الإجهاض التي استخدمها الفراعنة موثقة في القديمة بمصر واليونان وروما وكانت تق

اعتمدت تقنيات  أوروباكما أن منطقة غرب  ،قبل الميلاد 1550ة ابريس القديمة سن بردية

 .4كافة أنحاء العالم إلىخلال العصور الوسطى وانتشرت منها في وقت لاحق  الإجهاض

الحامل وذلك لما فيه من اعتداء على حق  إجهاضحرمت  الإسلاميةفالشريعة  

اضطراب  إلىالجنين في الحياة والنمو وتعريض حياة وصحة الأم للخطر وهذا قد يؤدي 

 إليهفي حالة الضرورة فيمكن اللجوء  إلا فالفقهاء حرموا الإجهاض  ،5الاستقرار الأسري 

وتعاقب على إتيانه  الإجهاضللقوانين المعاصرة نجد أنه كانت في البداية تحرم  وبالنسبة

في  الإجهاض إلىفالمشرع الجزائري تطرق  ،6تبيحه تدريجيا ثم بعد ذلك بدأت القوانين

 إضافةوعقوباتها والاستثناء الوارد على ذلك  الإجهاضقانون العقوبات فحدد أركان جريمة 

وأيضا  ،تهاالمتعلق بحماية الصحة وترقي 05-85في قانون رقم  الإجهاضوضوع إلى تطرقه لم

بتسميته الإيقاف العلاجي للحمل  المشرعقام  11-18جديد رقم بصدور قانون الصحة ال

 .7وأجازه بشروط

الحامل وبالتالي تقع  لإجهاضالتي يقوم الصيدلي بصرفها قد تكون مصدر  فالأدوية

فالمشرع شدد العقوبة عليه وعلة ذلك تكمن في  ،الإجهاضمسؤوليته عن ارتكاب جريمة 

يحوزه من خبرة فنية وعلمية في مجال الدواء الذي قد  سهولة ارتكاب الجريمة بسبب ما

بشكل سريع  الإجهاضويرجع سبب اختيار هذا الموضوع إلى انتشار  ،الإجهاضسهل عملية 

 .في كثير من بقاع المعمورة في عصرنا الحالي

لصيدلي الذي ولاعتباره من المواضيع الحساسة المتعلقة بحياتنا اليومية ولارتباطه با 

الذي يقتصر دوره على صرف أدوية صالحة للاستهلاك وتساعد  ،يعتبر من مهني الصحة

 .جنينها لإسقاطالمرأة الحامل على الشفاء وليس كوسيلة 
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باعتباره وعات المطروحة كونه يعد أحد أهم الموض الإجهاضوتتجلى أهمية موضوع  

بوثيرة  ارتفاعهيسمح بها إلا لاعتبارات طبية وإباحته جعلت  من الجرائم المسكوت عنها ولا 

فيما تتمثل  :التالي الإشكالوعلى ذلك سوف نطرح  ،8متسارعة في العالم وخاصة بالجزائر

 المرتكبة من طرف الصيدلي الإجهاضجريمة عن الحماية الجزائية المقررة للمرأة الحامل 

 : إلىسوف نتطرق  الإشكاليةعن هذه  وللإجابة؟ أثناء صرف الأدوية

  .جريمة الإجهاض :المحور الأول 

 .العقوبة المقررة للصيدلي عن جريمة الإجهاض :المحور الثاني

 .الإجهاضجريمة  :المحور الأول 

وفي القوانين الوضعية إنسانا مثل  الإسلاميةيعتبر الجنين في ظل قواعد الشريعة 

وحقه في أن  الإرثخاصة حقه في الحياة وحقه في  الحقوق باقي الناس يتمتع بكثير من 

فهو يستحق ذلك بمجرد ولادته حيا فالاعتداء على الجنين وهو في بطن أمه  ،يوهب له

 .9يشكل جريمة معاقب عليها قانونا

 .المقصود بجريمة الإجهاض أولا:

فقد شاع وانتشر في كثير  ،10بالغة الخطورة والتعقيد اجتماعيةظاهرة  الإجهاضإن 

واضطراب القيم  من دول العالم في العصر الحديث نتيجة انتشار الزنا واللواط والفواحش

 الآلاففهو ظاهرة تؤدي سنويا بملاين من الأحمال وتزهق أرواح  ،11بةآوحياة القلق والك

من النساء فهو يمس النظام الاجتماعي كله وبالتالي يعد جريمة اعتداء على حق المجتمع 

 .12بالنماء

 .الإجهاضمفهوم  -1

أما  ،فهذا الأمر دفع الفقه بأن يضع تعريفا له للإجهاض اتعريف القانون  لم يضع

من الأفعال المجرمة فقد نص عليه في  أعتبرهأنه لم يعرفه لكن  الجزائري رغم المشرع

  .قانون العقوبات وفي قانون الصحة باعتباره القانون المنظم لمهنة الصيدلي

 .الإجهاضتعريف  -أ

فالمشرع في  ،الإجهاضلابد أن نتعرض لتعريف  الإجهاضقبل التطرق لأركان جريمة 

مختلف التشريعات الجزائية سواء القديمة والحديثة ترك موضوع تعريفه للفقه 

 .13والقضاء
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 .للإجهاضالتعريف اللغوي والاصطلاحي  -

فهو يعني إسقاط الجنين أي إخراجه قبل أوان  للإجهاضبالنسبة للتعريف اللغوي 

  ض  ه  أي أسقطت حملها والج   المرأةنزوله فقد جاء في المنجد أجهض 
 
 يض  ه  والج   ض  ه  ج  والم

أما التعريف  ،14من عادتها إلقاء الولد لغير تمام ،الإناثمن  اض  ه  الولد السقط والج  

فلم يختلف الفقهاء في تعريفه كما أورده أهل اللغة فقيل أن  للإجهاضالاصطلاحي 

فعبر الفقهاء عنه بعدة ألفاظ  ،15هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل الإجهاض

 .16لها نفس المعنى كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص

 .للإجهاضالتعريف القانوني  -ب

محددا وثابتا من الناحية القانونية نجد أن أغلب مشرعي الدول لم يضعوا تعريفا 

كالقانون  الإجهاضفالبعض استخدم مصطلح  ،واختلفوا في تحديد المصطلح للإجهاض

العلاجي للحمل  واستخدم لفظ أو مصطلح الإيقاف ،17 ق ع ج من 304الجزائري في المادة

أما المشرع المصري استخدم ،18ق بالصحةالمتعل 11-18من القانون  78و77في المادتين 

 .19ق ع ج من 260مصطلح الإسقاط في المادة 

فهناك من عرفه  للإجهاضأما بالنسبة لفقهاء القانون فقد وضعوا عدة تعاريف  

على أنه إخراج الجنين عمدا من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته أو قتله عمدا في 

وهو يقوم على أركان  ،الرحم بأي وسيلة من الوسائل في غير الحالات التي يسمح بها القانون 

 20ووجود القصد الجنائي للإجهاضثلاثة تتمثل في وجود الحمل ووجود الفعل الموجب 

دى المرأة قبل من الفقهاء عرفه بأنه القيام بأفعال تؤدي إنهاء حالة الحمل ل آخر وجانب ،

 .21تمت تلك الأفعال بقصد إحداث هذه النتيجةالوضع الطبيعي إذا 

 .في الفقه الإسلامي الإجهاضتعريف  - 2

إلا  الإجهاضبدل  الإسقاطيستعملون لفظ  الإسلاميةأغلب علماء الشريعة 

من باب الجنايات ويعبر الجمهور عنه بالجناية على الجنين  الإجهاضالشافعية ويذكرون 

 اهو نفس من وجه دون وجه لأن الجنين يعتبر نفس ويعبر عنه الحنفية بالجناية على ما،

 ،22يعتبر نفسا من جهة اتصاله بأمه فأهليته أهلية وجوب ناقصة ولا من جهة كونه ادميا 

في كتب الفقهاء فقد عرفه مجموعة من الباحثين  للإجهاضفليس هناك تعريف محدد 

  :بتعريفات عدة نبينها كما يلي



 مسؤولية الصيدلي الجزائية عن صرف أدوية لإجهاض الحامل

  905 ص - 885ص 

. بوكريريس خديجة .دط

 د. مازة عبلة

 

 2021جوان  - 01العدد  - 06المجلد  -مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  890

 

ضرورة بأي وسيلة  هو إخراج الحمل من الرحم من غير موعده الطبيعي عمدا وبلا 

 .23من الوسائل

عل منها بف وقد استبان بعض خلقه جنينها ميتا أو حيا دون أن يعيش المرأةهو إلقاء 

 أو غيرها.

إسقاط الجنين بفعل أمه أو بفعل غيرها بناء على طلبها أو رضاها وباستقراء هو 

تعريفه عند  فالتعريف الثاني هو أكثر دقة من باقي التعريفات لأننا في ،مختلف التعريفات

  .24مؤثرة في الحكم فإنهاالشريعة وما ذكر من القيود  أحكامالفقهاء بصدد بيان 

 .الإجهاضالنظام القانوني لجريمة : ثانيا 

ونص  الإجهاضقبل ولادته كونه جنينا فقد حرم  للإنسانلقد منح المشرع حماية 

 المتعلق بحماية الصحة 05-85ن رقم في قانو  الإجهاضالصيدلي عن جريمة على مسؤولية 

مواد المتعلقة ب الأحكامالتي نصت على أنه يعاقب كل من يخالف  262وترقيتها في المادة 

من قانون الصحة الجديد  409والمادة  ،25بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الإجهاض

كل من يخالف الأحكام المتعلقة بإيقاف الحمل  التي نصت على أنه يعاقب 11-18رقم 

 .26ق ع جمن  304لغرض علاجي طبقا لأحكام المادة 

فقد جرم من ق ع ج  313إلى  304ضمن المواد  الإجهاضفالمشرع نص على جريمة  

وشدد مسؤولية الصيدلي عن هذه الجريمة  ،من ق ع ج27 304من خلال المادة  الإجهاض

من خلال هذه المواد  الإجهاضن المشرع جرم ، وعلى ذلك فإ28 من ق ع ج 306 المادة في 

من جانب حامل بل مجرد افتراض حملها  المرأةكما جرم أيضا الشروع فيه ولو لم تكن 

 .الإجهاضالجاني يعد مرتكب لجريمة الشروع في 

فالقانون يعاقب على من أجهض أو شرع في إجهاض المرأة الحبلى أو يعتقد أنها  

فالجريمة إذا لم تتم بسبب أن المرأة لم تكن حامل يعاقب الفاعل على جريمة  ،29حبلى

فقد حذا المشرع الجزائري حذو  ،30التي نظمها المشرع بأحكام خاصة الإجهاضالشروع في 

أعتقد أنها حامل وهذا  أو  حامل المرأةسواء كانت  الإجهاضالمشرع الفرنس ي الذي حرم 

 .193931سنة  جويلية 29من قانون العقوبات الفرنس ي الصادر  317طبقا للمادة 

أصدر فقد  الإجهاضا يخص ومع التطور العلمي تغيرت وجهة القضاء الفرنس ي فيم

ذي نظم بموجبه القواعد ال ،1975جانفي  17المؤرخ في  17-75المشرع الفرنس ي قانون 
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وهذا ضمن بتوافرها  الإجهاض إجراءوحدد الحالات التي يمكن  الإجهاضجريمة المتعلقة ب

  .من قانون الصحة العامة الفرنس ي 1-2213و 1-2212المادتين 

فالحالتين التي يمكن بتوافرهما إجراء عملية الإجهاض دون تحمل المسؤولية 

 ،التي تعاني منها الحامل واجتماعيةالواقع لأجل ظروف نفسية  الإجهاضالجزائية هما 

 ،العلاجي الإجهاضوذلك بعدم تجاوز مدة الحمل عشرة أسابيع والحالة الثانية تتمثل في 

في  اكتشاففي حالة إذا تم  الأموذلك إذا كان استمرار الحمل يشكل خطر على صحة 

التحاليل الطبية أن جنين مصاب بإعاقة غير قابلة للشفاء فيجوز هنا للمرأة أن تجهض في 

 .32أي وقت من أوقات الحمل

العلاجي لحماية صحة الأم إذا كان الحمل  الإجهاضوالمشرع الجزائري بدوره أجاز 

 11-18من قانون الصحة الجديد رقم  77حياتها وهذا طبقا للمادة كل خطر ويهدد يش

ي للحمل في المؤسسات العمومية العلاج الإيقافعلى أن تجري المرأة الحامل عملية 33،

  .34من نفس القانون  78وهذا طبقا للمادة  الاستشفائية

 .الإجهاضأركان جريمة   -1

 كان سوف نوضحها على النحو التالي:لابد من توفر أر  الإجهاضلقيام جريمة 

 .وجود الحمل -أ

ة الحامل فالحمل يعتبر شرط أساس ي في يمكن أن يقع إلا على المرأ لا  الإجهاض

ومنع الحمل يعني  ،مل قبل حدوثهالقانون على منع الح فلا يعاقب الإجهاضجريمة 

لأنه يجرى قبل  الإجهاضل حمل فهو يختلف عن الحيلولة بوسيلة مادية دون حصو 

قت معين من الحمل أنه يتم في و  الإجهاضتقوم جريمة  يشترط لكيفلا  ،عملية التلقيح

أو  وإن كان قبل تشكل الجنين ،الرحم في أي وقت من أوقات الحمل فإخراج متحصلات

 .أنه إجهاض من الناحية القانونية دبيب النبض والحركة فيه فيعاقب عليه على

فالقانون لم يفرق بين الحمل الحاصل عن علاقة شرعية أو عن علاقة غير شرعية  

 .35ولو كانت العلاقة برضا المرأة أو بغير رضاها

 .الركن المادي -ب

ي إخراج ينبغي أن يتحقق الفعل المادي متمثلا ف الإجهاضلكي تقوم جريمة 

 فلا عبرةأية وسيلة تؤدي إلى طرد الجنين  باستعمالوذلك  ،متحصلات الحمل قبل أوانه
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 كإعطاء ،ويكفي أن يدل الجاني على هذه الوسيلة الإخراجالتي تؤدي إلى بنوع الوسيلة 

فتنقطع العلاقة  الإجهاضويجب أيضا أن تؤدي الوسيلة إلى  مجهضدواء  للمرأةالصيدلي 

فالركن  ،36الأوانيرجع إلى مرض أو ضعف فولادة قبل  الإجهاضالسببية إذا كان سبب 

والنتيجة  الإجرامييقوم على عناصر ثلاثة تتمثل في السلوك  الإجهاضالمادي لجريمة 

  .37والعلاقة السببية الإجرامية

 .الإجراميالسلوك  -ج

 الإجهاضالطبيعي للولادة ويتحقق  الأوانالحمل قبل  بإنهاءفي قيام الصيدلي  يتمثل

أو  كالمأكولات ،باستعمال عدة وسائل الرحم هدف قتل الجنين وإخراجه منبكل فعل يست

أو المشروبات أو باستعمال طرق أو أعمال من العنف أو بأية وسيلة أخرى فتتعدد  الأدوية

 .الإجهاضالطرق التي يتم بها 

مع نشاطه المهني ليقوم به  تتلاءمغلب الأحيان الوسيلة التي فالصيدلي يستخدم في أ 

مثل الروتينا  ،ة التي تحدث انقباضات شديدة في الأمعاءللأدوي استخدامهوذلك عن طريق 

تقتصر  ة وسيلة جاءت مطلقة لا مفكل ،38والأبهل والزعتر إلى غير ذلك من المركبات المجهضة

أو الجرح أو الضغط على البطن فيمكن أن تكون باستخدام  كالضربعلى الوسائل المادية 

 .الأدوية الطبية في الشراب أو الطعام أو بالحقن

والضرب أو  كما قد تشمل الوسائل النفسية كتخويف الحامل أو تهديدها بالقتل 

يعرف بالامتناع  بالسلوك السلبي أو ما الإجهاضويمكن أن يقع  ،الصراخ في وجهها فجأة

 .39مثل تجويع الحامل

 .الإجراميةالنتيجة  -د

بموت الجنين في تم حالة الحمل قبل موعد الولادة ت بإنهاء الإجراميةتتحقق النتيجة 

روج الجنين حالة الحمل بخ أيضاتنتهي اعتداء على حقه في الحياة ،و  الرحم وهذا يشكل

 ،على حقه في النمو الطبيعي والولادة الطبيعية اعتداءيشكل ذلك حيا أو قابل للحياة و 

بوفاة الجنين داخل الرحم دون أن يتبع ذلك إخراجه تتم هذه الحالة  الإجهاضويتحقق 

  .40الأمإلى وفاة  الإجهاضإذا أدى 
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 .العلاقة السببية -ه

 جريمةعن نتيجة  يسأل لا  الإنسانفمن المبادئ المقررة في التشريعات الجزائية أن 

على تسمية هذه وقد اتفق الفقه والقضاء  ،ذا كانت ناتجة عن سلوكه أو نشاطهإلا إ

لم تكن هناك علاقة سببية بينهما  تسند إليه النتيجة ما العلاقة بالعلاقة السببية فلا 

 .41وبين سلوكه أو نشاطه

وموت الجنين أو خروجه من  الإجهاضلابد من توفر العلاقة السببية بين فعل 

بنية  الإجهاضلوسائل فتتحقق باستخدام الصيدلي  ،لرحم قبل الموعد الطبيعي للولادةا

 الإجهاضوسائل  استعمالإحداثه فإذا أدى إلى النتيجة يكتمل الركن المادي أما إذا تم 

  .42فيعتبر شروعا يعاقب عليه القانون الجزائري  الإجهاضولم تتم عملية 

 .الركن المعنوي  -و

 الإجهاضيجب أن يتوفر القصد الجنائي لدى الجاني لكي يتم مسائلته عن جريمة 

إلى الفعل المادي المكون للجريمة، إرادته  بانصرافبمعنى أن تتوافر لديه نية العمد 

فيقتض ي بذلك وجوب علم الصيدلي بأن المرأة حامل وأن تنصرف إرادته إلى إحداث 

 .43النتيجة

فالمشرع الجزائري لم يعرف القصد الجنائي فقد حدد الفقه عناصره المتمثلة في  

ولم يكن يعلم بحمل  ،الإجهاضارتكب الصيدلي الفعل الذي نتج عنه إذا ف 44والإرادةالعلم 

كان جاهلا للحمل  فإذا  الإجهاضينتفي القصد وينبغي أن يتوفر العلم وقت وقوع  المرأة

فهنا ينتفي القصد وينتفي أيضا هذا الأخير في  ،الجريمة ارتكابوقت الفعل وعلم به بعد 

ويكون له نفس الفاعلية بقصد  خر بآ وف للحامل دال دواء موصحالة قيام الصيدلي باستب

     .45المرأة لإجهاضنمو الجنين ولكنه أدى 

وعليه يجب أن تنصرف إرادة الصيدلي إلى القصد الجنائي وأن تكون لديه نية العمد 

دواء مجهض  اسمويكفي أيضا أن يدل الحامل على  ،صرف دواء للحامل بقصد إجهاضها

 .46لتحقيق القصد لديه

 .الإجهاضصور  -2

قد يكون بصورة اختيارية أي الجنائي هو الذي يعاقب عليه القانون  الإجهاضإن 

وهو ما  إرادتهاكما قد يكون جبرا عليها رغم  ،الاختياري  بالإجهاضالحامل ويسمى  برضا

 .47أيضا علاجيا الإجهاضو قد يكون  الإجباري  بالإجهاضيسمى 
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 .الاختياري  الإجهاض -أ

 الإجهاضالذي يقع برضا الحامل وهو على نوعين  الإجهاضيمكن أن نعرفه بأنه 

  .48السلبي الإجهاضالايجابي والنوع الثاني يطلق عليه 

 .الإجهاض الإيجابي -ب

ويتمثل في حالة المرأة التي تجهض أو تسقط حملها بنفسها عمدا من خلال مباشرتها 

وسيلة من الوسائل المجهضة التي تستخدمها النشاط المادي دون تدخل من الخارج بأي 

الحمل قبل الميعاد الطبيعي وتكون المرأة في هذا النوع هي الفاعلة  بإسقاط ،لتحقيق الغاية

 .49الأصلية والجنين هو المجني عليه

فهناك العديد من الأفعال التي تستطيع المرأة أنى تقترفها بنفسها وتؤدي إلى إسقاط 

كأن تقفز بعنف من السرير أو أي  ،لتعليمها أو خبرتها المستقاة من الغيرالحمل وذلك نظرا 

كما قد تقوم بغلي بعض الأعشاب  ، ثقيلةمكان مرتفع أو ضغطها على بطنها بأوزان 

أو وتشربها معتقدة أن ذلك سيؤدي إلى إسقاط الجنين أو إقدامها على شرب الخمور بكثرة 

 .50تبتلع أقراص الكنين

حين نصت على أن من ق ع ج  309أشارت إليه المادة  الإجهاض فهذا النوع من

دينار  100،000إلى  20،000تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من"

نفسها قصدا أو شرع في ذلك والتي ترض ى بأن  إجهاضجزائري المرأة التي تعمل على 

 . 51"تستعمل الوسائل التي عينت لها أو أرشدت إليها لهذا الغرض

 السلبي. الإجهاض -ج

الذي يقوم بعملية  آخر المرأة الحامل إلى شخص  إليهتلجأ  الإجهاضفهذا النوع من 

بواسطة الغير كذهاب  الإجهاضوتتمثل الوسائل أو طرق ، 52أو إسقاط الحمل الإجهاض

نوع من  باستعمالأو يخطئ الصيدلي بنصحها  الإجهاضالمرأة إلى الصيدلي تسأله عن حقن 

فتكون المرأة في هذه الحالات لها دور سلبي من خلال عدم المعارضة على الوسيلة  ،الحقن

فتسأل عن الجريمة باعتبارها فاعلا أصلية  ،المستعملة بالرغم من العلم بالقصد منها

 .وليس مجرمة أو شريكة لجريمة مرتكبة من الغير

النوع من  وهذا 53باعتباره فاعلا أصليا الإجهاضيسأل أيضا المرتكب لفعل و  

 الاختياري يتم عادة بوسائل لا  فالإجهاض ،54من ق ع ج  304نصت عليه المادة  الإجهاض

من خلال الضرب أو العنف فهذا  الإجهاضتتسم بالعنف فمن غير المعقول أن تقبل المرأة 
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 اختياري  اضإجهفنكون بصدد  ،للإجهاضليس بشرط فإذا تبث قبولها بالضرب كوسيلة 

مباشرة برضاها نكون أمام إجهاض إيجابي وإذا قام به الغير  بالإجهاضفالمرأة إذا قامت 

 . 55برضاها نكون أمام إجهاض سلبي

 .الإجباري  الإجهاض -د

بغض النظر عن  وإرادتهاإذا كان بدون رضا الحامل  الإجباري  الإجهاضيتحقق هذا 

عمدا بدون  امرأةعاقب كل من يجهض فالقانون الجزائري  ،الوسائل المستعملة لتحقيقه

الرضا إلى  انعداموتكمن حالات  الإجهاضتتجه إلى قبول  الحامل هنا لا  فإرادةرضاها 

سواء كان إكراه ماديا أو معنويا للمرأة الحامل أو استعمال الجاني  ،56الاكراه استعمال

ويؤدي هذا  ،دواء للحامل بغير علم منهاالصيدلي  كإعطاءالمباغتة والخداع وطرق احتيالية 

 . 57انه صرف لشفائها اعتقادهاالدواء المستهلك إلى إجهاضها مع 

برضا الحامل أو  الإجهاضفالمشرع الجزائري قد ساوى في العقاب بين مرتكب جريمة 

 .58بغير رضاها

 .العلاجي الإجهاض -ه

بالنزيف الرحمي الغزير  كالإصابةهو إيقاف الحمل لانقاد حياة الأم من خطر محقق 

الكلى المزمن أو  التهابكحالة  ،أو تخلص من مرض يهدد حياة المرأة إذا استمر الحمل

لحالة مرضية أصابت الحامل بحيث أصبح علاج  العلاجي هو  فالإجهاضمرض القلب 

فقد اختلف الفقه بخصوص جوازه أو عدمه فهناك من  ،59الحمل يهدد حياتها أو سلامتها

 .يبرر ذلك لا  الأمحياة  قتل نفس إنسانية دون مبرر وإنقاذتبره اع

ومنعه قد يفرط في حياة الحامل  الأمحياة  لإنقاذاعتبره ضروري  آخر وجانب  

 وبالنسبة ،في حالة الضرورة الإجهاضهذا  الإسلاميةفقد أجاز فقهاء الشريعة  60وجنينها

  .7861و 77من خلال المادتين  11-18للمشرع الجزائري أجازه في قانون الصحة الجديد رقم 

بعد  مرحلتين مرحلة ما إلىالجنين ينقسم  إجهاضفي  الإسلاميةفأراء فقهاء الشريعة 

 إذا إلا  إجهاضه فلا يجوز  ،نفخ الروح فتكون للجنين في هذه الحالة أهلية وجوب ناقصة

أما مرحة  ،إجهاضهفي بقائها حاملا ففي هذه الحالة يجوز  الأمشكل خطورة على حياة 

فيما قبل نفخ الروح فقد اختلف الفقهاء على أوال عدة والراجح من أقوالهم حرمة 
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من خلال  ،ضرورة أو  من غير حاجة الأولىراحله الجنين قبل نفخ الروح منذ م إسقاط

 .62الموازنة بين المصالح و المفاسد المترتبة عن ذلك

 .العقوبة المقررة للصيدلي عن جريمة الإجهاض :المحور الثاني

عند  وإباحته الإجهاضعلى منع  اتفقا الإسلاميالفقه إن القانون الجزائري و 

 الإجهاضشدد في حكم  الإسلاميد تباينت بينهما فالفقه أما العقوبة فق ،الضرورة

  .63وعقوبته ووسائله أكثر من المشرع الجزائري 

 .الإسلاميمن منظور الفقه  الإجهاضعقوبة أولا: 

فالشريعة  ،بالنسبة للعقوبة فقد أجمع الفقهاء على بعضها واختلفوا في أخرى  

ويأتي على رأس هذه المصالح  والآجلةجاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجلة  الإسلامية

فتم تحريم قتل الولد خوفا من الفقر أو العار فقد أعطت للولد  مقاصد الشريعة الخمس

 .64بأشد العقوبات والتي سوف نذكرها لاحقا الإجهاضفعاقبت على  ،لحصانة قبل ولادتها

 .والتعويض المالي القصاص -1

 بين القصاص والتعويض المالي كما يلي:سوف ن

 القصاص. -أ

في حالة  إلا نفسها  الأمأن يجهضها ولو كانت  لأحديحق  إن للجنين الحق في الحياة لا 

 فالفقهاء ،من قبل أحد الجناة بغير عذر الإجهاضتم  فإذاخاصة  أحكامالضرورة التي لها 

القصاص بينهما فذب بن  إثباتفي الاقتصاص منه فجانب من الفقه ذهب إلى  اختلفوا

بسبب ضرب  ،انزل الجنين حبا ثم مات إذاوجوب القصاص  إلىالقاسم من المالكية 

 ،حصلت الجناية بعد نفخ الروح إذاويرى ابن حزم من الظاهرية القصاص  الأممتعمد من 

الله تعالى وكتبنا عليهم فيها  العامة في قتل النفس بالنفس كقول  وحجتهم في ذلك النصوص

  .65النفس بالنفس فمن ادعى التخصيص فعليه بالدليل إن

قود  نه لا أ إلىفذهب جمهور من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 

من بينها أن سقوط الجنين من  ،الأدلةفي ذلك على جملة من  واستدلواالجنين  إجهاضفي 

ن الجنين عند الحنفية لأ و و عمدا محضا حتى يتحقق فيه القصاص غيره ليس ه أو الضرب 

 .66ه دون وجهنفس من وج
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من شروط القصاص المساواة  أنمكن ترجيحه ذلك فالمذهب الثاني هو الذي ي

بعض الفقهاء فهم وان تعظيم  أنوبالتالي بغض النظر عن ذلك فان الذي يعنينا هو 

القصاص حتى يرتدع الجناة وحفظ النسل وهذا  اختارواولهذا  ،الشارع لنفس الجنين

 . 67لعلكم تتقون الألباب  أولىطبقا لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا 

  .الماليالتعويض  -ب

وتتمثل في دفع تعويض مالي  أخرى تسبب فيه لزمته عقوبة  أو قتل الجاني الجنين  إذا

وهذا التعويض يتفاوت من حالة  ،فقدوا إنوجدوا ولبيت مال المسلمين  إنلورثة الجنين 

 وذلك وفقا لما يلي: لأخرى 

-  
 
 ر  الغ

 
 .ة

اتفق الفقهاء على مشروعيتها وتتمثل قيمتها في نصف عشر دية الحر المسلم وهي 

 ر  ه الغ  ب تثبتولهم في الجنين الذي  الإبلخمس من 
 
  ولهم في الجنين الذي تثبت ة

 
 ر  به الغ

 
 ة

تسبب فيه مع وجود القصد  أو  الإجهاضوالغرة تلزم من باشر محلها كتب الفروع  ،طشرو 

وكذلك الطبيب إذا سقاها وكانت  ،الجنائي حتى لو كان الطبيب نفسه يقول الجازولي

 يسقط به فلا  أنه يسقط بها الجنين فعليه الغرة وان كان مما يعلم أنه لا  يعلممما  الأدوية

 
 
 ر  غ

 
 .68عليه ة

 .يةالد -

 إلا الدية في القتل هو قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا  ثبوتفي  فالأصل

، 69يصدقوا أن إلا  أهله إلىخطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبته مؤمنة ودية مسلمة 

 
 
 ر  فالغ

 
فيعطى دية خرج حيا ثم مات فيحكم له بحكم الحي  فإذابخروج الجنين ميتا  تثبت ة

  .حياته كاملة بشرط أن تثبت

 .الكفارة -

 إلىبقوله تعالى فدية مسلمة  القرآنيالخطأ في النص  الكفارة في قتل إثباتلقد تم 

شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله  فصياميوتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد  أهله

فالحكمة من تشريع الكفارة هو تعظيم حرمة النفس رغم حصول القتل  ،عليما حكيما

كما أوجب القصاص في  ،يقول ابن العربي أوجب الله تعالى الدية في قتل الخطأ جبر الخطأ

قتل العمد زجرا وجعل الدية على العاقلة رفقا وهذا يدل على أن قاتل الخطأ لم يكتسب 

 .الأمور محرما والكفارة وجبت زجرا عن التقصير والحذر في جميع  ولا  إثما
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بين الفقهاء أما العمد  إجماع خطأ وهو محلالآية محله قتل الكفارة في  تبو فث

الذين ،الكفارة على خلاف الحنفية  أوجبوافهناك نزاع بينهم فالشافعية والحنابلة 

استحسنوا فعلها لمن شاء فقد استحبها مالك ولم يوجبها فذهب مالك في التوسط بين 

 .70الفرقين فأعمل الدليل في موطنه مع مراعاة لمذهب المخالف

 .الميراثالحرمان من  -2

هريرة رض ي الله عنه  أبييرث دليل ذلك حديث  لقد عهدنا من الشارع أن القاتل لا 

عامة حتى في حق فهذه العقوبة  ،يرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا 

فألقت جنينا ميتا  امرأتهالوالد ضرب بطن  أمالوالدين فيقول مالك بخصوص الوالد ولو 

وهي موروثة على فرائض الله وليس للأب يحجب  ولا  ،يرث من دية الجنين شيئا لا  الأبفان 

 .من ذلك ش يء 

كانت هي التي أسقطت مثل أن  إذا الأمفيقول الجازولي وكذلك  الأمأما من جانب 

شربت دواء  إنترثها وأما  فان الغرة تجب عليها ولا  ،يعلم أنه يسقط به الجنين تشرب ما

  .غرة عليها يسقط به الجنين فكان ذلك سبب سقوطه فلا  أنه لا يعلم  مما لا 

يرد هذا  فمنع الميراث يكون في حالة وجود القصد الجنائي وفي حالة حصول خطأ فلا 

      .71منى الدية والغرة ميراثهقط ويمنع ف الميراثالمنع في مذهب مالك ويرث القاتل من 

 .في ظل القانون الجزائري  الإجهاضعقوبة  ثانيا:

رع الجزائري أورد في قانون العقوبات وقانون الصحة الجديد العقوبات المقررة المش

  .توافرت فيه صفة الصيدلي إذاعلى الجاني كما تم التشديد  ،الإجهاضلجريمة 

 .العقوبات الجزائية المقررة للصيدلي -1

اكتملت العناصر  إذا الإجهاضتوقع على الصيدلي العقوبة المقررة قانونا لجريمة 

أصحاب  عددتفهذه المادة  ،من ق ع ج 306ويطبق عليه أحكام المادة  السابقة المكونة لها

يجوز القياس عليهم أثناء التشديد فنظرا  فلا  ،الصفة المهنية وذكرتهم على سبيل الحصر

للعقاب ومحل شك وشبهات ومن بين  أولىفيكونون  لإجهاضال لارتباط مهنتهم بفع

نجد الصيدلي الذي تنطبق عليه نفس  ،الذي ذكرتهم المادة السالفة الذكر الأشخاص

 أصليةعقوبة  إلىوالعقوبة تنقسم بدورها  الإجهاضأحكام هذه المادة عند ارتكابه لجريمة 

 .72وعقوبة تكميلية
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 .للصيدلي الأصليةالعقوبة  -أ

هي تلك العقوبة هي تلك العقوبة التي يجوز الحكم بها دون أن  الأصليةفالعقوبة 

المباشر  الأصلي أو تقترن بأية عقوبة أخرى فقد فرضها المشرع باعتبارها الجزاء الأساس ي 

التي أقرها المشرع الجزائري للصيدلي عند ارتكابه لجريمة  ،الأصليةللجريمة فالعقوبة 

إلى  20,000خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح من  إلىالحبس من سنة  الإجهاض

  .73المنصوص عليها في قانون العقوباتالعقوبة  إلىدج إضافة 100,000

على عقاب كل من  نصت ،11-18من قانون الصحة الجديد  410نجد أن المادة 

لمؤسسات إيقاف الحمل لغرض علاجي في ا إجراءيخالف الأحكام المتعلقة بإجبارية 

دج إلى 200,000العمومية الاستشفائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

 .74دج400,000

  .العقوبة التكميلية للصيدلي -ب

فالمشرع  ،الأصليةالعقوبة  إلىفالعقوبة التكميلية يقصد بها العقوبة التي تضاف 

وذلك طبقا للمادة  بع جوازي نص على عقوبات تكميلية ذات طابع وجوبي وأخرى ذات طا

  .من ق ع ج 23

 .في حرمان الصيدلي من مهنته المتمثلةوجوبي العقوبة التكميلية ذات الطابع ال -

في نص  الإجهاضعقوبة تكميلية ذات طابع وجوبي في ارتكاب جريمة  أقر المشرع

من  23وهي الحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليها في المادة  ،من ق ع ج 306المادة 

 306ورغم ذلك تم النص على تطبيقها في المادة  إلغائهانفس القانون لكن هذه المادة تم 

 .75يجب تداركه الإغفالمن نفس القانون وهذا 

المشار  الصفاتمن ذوي  الأشخاصمن احد  الإجهاضوعليه في حالة ارتكاب جريمة 

هم ثم وقعت ومن شابه والصيادلة والممرضين والممرضات الأطباءوهم  306في المادة  مإليه

المقررة أن  التي تحكم بالعقوبة فيجب على المحكمة ،وعقوبته عقوبة أصلية ضده إدانته

عن ممارسة من ممارسة مهنته التي يمتهنها فيجب توقيف الصيدلي تقض ي بمنعه وحرمانه 

  .76التجارة في المواد الصيدلانيةأعمال الصيدلة وعن 

 .ذات الطابع الجوازي  تكميليةكعقوبة  الإقامةالمنع من  -

 لمدة لا  الإقامةتتمثل في المنع من  جوازيهلقد أقر المشرع للصيدلي عقوبة تكميلية 

من نفس  الأولىفنصت الفقرة  ،من ق ع ج 12مس سنوات وهذا طبقا للمادة تتجاوز خ
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يجوز أن تفوق  ولا  الأماكنهو تواجد المحكوم عليه في بعض  الإقامةالمنع من  أنالمادة على 

لم ينص  ت في مواد الجنايات ماسنوا 10ت في مواد الجنح وعشرسنوا 5مدته خمس

  .ف ذلكالقانون على خلا 

ن المشرع استعمل لفظ يجوز فالفقرة الثانية نصت على فهذه العقوبة اختيارية لأ 

 إذاثلاثة سنوات  إلى بالحبس من ثلاثة أشهر أن يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة 

 .77تملص منها أو  الإقامةخالف احد تدابير منع 

نصت على أن من يخالف الحكم القضائي بحرمانه من من ق ع ج  307فالمادة 

ر على أشه ستةيعاقب بالحبس من  306من المادة  الأخيرةممارسة مهنته بمقتض ى الفقرة 

المادة  أما ،78دج ألاف 10,000 إلى 1000وبالغرامة من ألف  الأكثر سنتين على  إلى الأقل

 306المواد  لأحكامكل من يخالف المنع المحكوم به عليه تطبيقا "  :نصت على أن 313

 20,000سنتين وبغرامة من  إلىيعاقب بالحبس من ستة أشهر  312و 311و 2الفقرة 

  .79"هاتين العقوبتين بإحدىأو  دينار  100,000إلى

  .ظروف التشديد -2

سهولة قيام الصيدلي  إلىالحكمة من تشديد العقوبة على الصيادلة ترجع 

مع مخالفة القوانين  إخفائهوسهولة  إليهوعلمه بالطرق والوسائل المؤدية  ،بالإجهاض

 .80العلمية والفنية التي تفرضها عليهم مهنة الصيدلة والأصول 

 .رف مشددالصيدلي كظصفة  -أ

تشديد العقوبة فهي صفة علمية تهل لمرتكب الجريمة  إلىالصفة تؤدي  إن

به من علم وخبرة فنية لتنفيذ الجريمة كالصيدلي الذي يستعمل علمه  أولىباستخدام ما 

ي تجعله التالي قيام هذه الصفة لدى الجانفب ،التي يجب عليه استخدامها الأغراضفي غير 

: على هذا الظرف المشدد كما يليمن ق ع ج  305قوبة المشددة فنصت المادة مستحقا للع

فتضاعف عقوبة  304في المادة  إليهاالمشار  الأفعالعادة الجاني يمارس  أناثبت  إذا"

الحد  إلىبة السجن المؤقت وترفع عقو  الأولىالحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 

 .81"الاقص ى

 .حالة الاعتياد -ب

 306يعتاد الشخص سواء كان عاديا أو ممن جاء ذكرهم في المادة  أنفالاعتياد هو 

يقصد به العود الذي سبق أن حكم  ولا  ،الإجهاضمن قانون العقوبات القيام بعملية 
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فنقصد به أن يماس عادة بمنء عن القانون وان ثبت أن  الإجهاضم جريمة بحكعليه 

 .الأفعالمارس هذه  أنالجاني قد سبق 

وترتفع تتضاعف من ق ع ج  304المنصوص عليها في المادة  ن عقوبة الحبسفإ 

 ،من ق ع ج 305وهذا ما جاء في نص المادة  الأقص ىالحد  إلىعقوبة السجن المؤقت 

اعتادها الصيدلي فيعاقب بالعقوبة المقررة  إذاجناية  الإجهاضفجعل المشرع جريمة 

يغير وصفها هو حالة الاعتياد  لجريمة بل ماللجنايات فصفة الجاني لا تغير من وصف ا

 .82من ق ع ج(305)المادة السالفة الذكر وهذا طبقا للمادة 

 .حالة وفاة المرأة الحامل -ج       

من  2فقرة 304موت الحامل وهذا طبقا للمادة  إلىأدى  إذا الإجهاضتشتد عقوبة  

الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت  إلى الإجهاضأفض ى  وإذا:"التي نصت على أنه ق ع ج 

موت المرأة الحامل هو بمثابة  إلىالمفض ي  فالإجهاض ،"عشرين سنة إلىمن عشر سنوات 

 إلىوليس قتل خطأ وهي جناية معاقب عليها من عشر سنوات  العمديالضرب والجرح 

ة والمنع من العقوبات التكميلية المتمثلة في المنع من ممارسة المهن إلى إضافة ،عشرين سنة

 . 83الاقامة

 تعدد الأوصاف. -د

جريمة  إماسب الوسيلة المستعملة يشكل حف الأوصاففي حالة تعدد  فالإجهاض

جريمة الضرب والجرح العمد المنصوص والمعاقب عليها  وإما ،مواد ضارة بالصحة إعطاء

 .لم تكن مخالفة من قانون العقوبات ما 264في المادة 

نه من ق ع ج التي تنص على أ 32المنصوص عليها في المادة فيجب تطبيق القاعدة 

 الإجهاضفوصف  الأشديوصف الفعل الواحد الذي يقبل عدة أوصاف بالوصف 

مواد ضارة  إعطاءأشد من وصف ، من ق ع ج 1فقرة  304المنصوص عليه في المادة 

 .84ق ع ج من 275بالصحة المعاقب عليها في المادة 

 : الخاتمة

هذه الدراسة أن للجنين وهو في بطن أمه يتمتع بحماية قانونية  يتضح من خلال

الحماية الجنائية  قر في قانون العقوباتاحية القانونية المشرع الجزائري أوشرعية فمن الن

 إلىخاصة من طرف الصيدلي والتي تؤدي  ،الغير المشروعة المرتكبة الأفعالللجنين من 

 .ياته بالخطرتهديد ح أو  الأمموته أو طرده من رحم 
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وأورد الصفة الخاصة في  توفرت لديه صفة الصيدلي إذافالمشرع شدد على الجاني 

مسؤولية  أن إلا  ،على سبيل الحصر واقر نفس العقوبة على كل مهني الصحة 306المادة 

عن طريق  الإجهاضالجهة التي تسهل عملية  لأنهشد من غيره تكون أ أنالصيدلي لابد 

 .صرفهايقوم  ب التي الأدوية

حياة  لإنقاذضروريا  الإجهاضفي حالة واحدة التي يكون  إلا  الإجهاضنه لم يبح كما أ 

طات المختصة وأن وأن يكون علنيا وبعلم السل ،ح مختصوأن يقوم به طبيب أو جرا الأم

  .في المؤسسات العمومية الاستشفائية إجراءهيتم 

المهنة وهو عمل منافي لأخلاق المجتمع الجزائري  لأخلاقياتيشكل تجاوز  فالإجهاض

تحت طائل ظروف  إباحتهوأن  ،من جهة أخرى  الإسلاميوعصف بتقاليد الدين  جهةمن 

معينة سيجعله يتوسع ليشمل نطاقات أخرى وهو ما يفتح المجال لكل من تريد التخلص 

الإجهاض من ذلك تمكين عصابات  إلى إضافة، من حملها وذلك تحت حماية القانون 

وعلى ذلك لابد من مراقبة المراكز  ،للعمل في ظل وجود قانون يبيح ذلك فضاء رحب

الصحية والطبية المختصة بالتوليد والمؤسسات الاستشفائية العمومية لعدم فتح مجال 

 .للعيادات السرية والخاصة لاستغلال هذه الحالة

 الهوامش: 

                                                           
 من سورة الإسراء. 70الآية   1
 من سورة المائدة. 32الآية 2
عبد القادر بن مرزوق، حماية الجنين، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد 3

 .166، ص 2005، سنة 3
يا، تقرير صادر عن المكتب المرجعي للسكان، سبتمبر رشا دبش، فرزانة رودي فهيمي، الإجهاض في الشرق الأوسط وشمال إفريق4

 .1، ص 2008سنة 
 .170،  169عبد القادر بن مرزوق، المرجع السابق، ص 5
ار النهى د ،1ط مصطفى عبد الفتاح لبنة، جريمة إجهاض الحوامل، دراسة موقف الشرائع السماوية والقوانين المعاصرة،6

 .15، ص 1996، سنة للطباعة والنشر، بيروت
 .3ص  2018  جويلية سنة 29المؤرخة في  46يتعلق بالصحة، ج .ر. ع  2018جويلية سنة  2المؤرخ في  11-18قانون رقم  7
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